
 الجزائر – جرّت جائحة كورونا المساجد 
الجزائريــــة إلى صراع من نوع خاص بين 
السلطة والمعارضة الشعبية، بسبب رغبة 
الطرفين في استغلالها من أجل الاستقواء 

بها على الآخر.
ووجــــدت الســــلطة في الوبــــاء فرصة 
ســــانحة لتحييدها بــــدل أن تكون منصة 
لانطــــلاق الاحتجاجات ضدهــــا، في حين 
يشــــكك الناشــــطون في تعمــــد تأخير رفع 
الحظــــر عنها، لحرمانهم مــــن أكبر المعالم 

التي كانت تنطلق منها الاحتجاجات.
احتجاجــــات  الجزائــــر  وشــــهدت 
أســــبوعية كل يــــوم جمعة بعــــد الصلاة، 
انطلقت في فبرايــــر من العام الماضي ولم 
تتوقــــف إلا بعد انتشــــار فايروس كورونا 
فــــي البلاد وإعلان الحجــــر الصحي، رغم 
استجابة السلطة لمطالب المحتجين الذين 

يخرجون كل مرة بحزمة مطالب جديدة.
ومــــا زالــــت الحكومة تضع المســــاجد 
تحــــت طائلــــة الفضاءات المحظــــورة على 
المرتاديــــن، إلــــى جانــــب أنشــــطة قليلــــة، 
مقابل الســــماح بعــــودة الوضــــع العادي 
إلى مســــاحات أخــــرى أكثــــر اكتظاظا من 
المســــاجد، علــــى غــــرار الأســــواق والنقل 
الحضري والمحال التجارية الكبرى، وذلك 
في إطار حزمة التدابيــــر المطبقة لمواجهة 

تفشي وباء كورونا.
وفيما ربط ناشــــطون في وقت ســــابق 
العــــودة إلــــى الاحتجاجــــات والمظاهرات 
الشــــعبية، بعــــودة الظــــروف العادية إلى 
المســــاجد، علــــى اعتبار أنهــــا كانت نقطة 
انطــــلاق أنشــــطتهم، فإن أصواتــــا عديدة 
باتت تشــــكك في نوايا الســــلطة من وراء 

الاستمرار في حظر تلك الفضاءات.
أحكمــــت  قــــد  الحكومــــة  كانــــت  وإذا 
والمؤسســــات  المســــاجد  علــــى  قبضتهــــا 
الدينيــــة، لتحييدها عن الخطــــاب المغاير 
لتوجهات الســــلطة، بدعــــوى حمايتها من 
الاستغلال الحزبي ومن التيارات الدينية 
التي تسعى للتغلغل داخلها، إلا أنه يبدو 
أنها فقدت الســــيطرة علــــى محيطها بعد 
اختراقهــــا المفاجئ من طرف قطاع عريض 

من المعارضة الشــــعبية التي لا يســــتبعد 
أن يكــــون وراءهــــا الإســــلاميون، خــــلال 

الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وظلت مســــاجد بعينها في العاصمة 
محور انطلاق المظاهرات الشــــعبية التي 
عرفتها خــــلال أكثر من عام، وتحولت إلى 
نقطة تلاقــــي وانطلاق، فرغــــم الإجراءات 
المشــــددة التي اتُّخذت بشــــأنها من طرف 
قــــوات الأمن خاصة في أيــــام الجمعة، إلا 
أنهــــا لم تتمكن من كبــــح جماح الجحافل 
الشــــعبية التي كانت تخرج منها للتظاهر 
التوجــــه  إخفــــاء  رغــــم  الســــلطة،  ضــــد 
الأيديولوجي لهــــؤلاء، بدعوى أن مرتادي 
المســــاجد ليســــوا كلهم من تيار سياسي 
أو أيديولوجــــي معــــين، وأن الأولوية هي 
تحقيق المطالب الأساســــية للحراك وليس 

التسويق السياسي.
ويبـــدو أن الســـلطة مصممـــة علـــى 
سحب ورقة المساجد من أيدي المحتجين، 
وهـــو ما خلـــق حالة مـــن الارتبـــاك في 
صفوفهم، بعدما فقـــد الكثير منهم نقطة 
الانطـــلاق، ولذلـــك تضاربـــت الآراء بين 
الداعين إلـــى انتظار عودتها إلى الوضع 
العادي للتأكد من سلامة الوضع الصحي 
في البلاد، وبين مـــن يرى ضرورة تغيير 
التكتيك من أجل عودة سريعة للاحتجاج.

وأفضى التطور المستجد إلى 
أن المساجد التي تم افتكاكها 

بشكل كبير من التجاذب 
السياسي والحزبي 
والمذهبي، دخلت في 

صلب صراع جديد بين 
السلطة والمعارضة 

الشعبية، وأن التحييد 
الخطابي المحقق في 

وقت سابق لم يعد 
بالإمكان الاستمرار 

فيه، بعدما بات 
الأمر لا يتعلق 
بمجرد خطاب 

فقط، بل 
بأبواب 
وأسوار 
يُتنازع 

حول غلقها 
أو فتحها.

وشــــن ناشــــطون مــــن تيار الإســــلام 
السياســــي حملة انتقادات شديدة لوزارة 
الشــــؤون الدينية والأوقــــاف، على خلفية 
تملصها مــــن مســــؤولية فتح المســــاجد، 
وإلقائها كلية على اللجنة العلمية المتابعة 
للوبــــاء، بدعوى خروج المســــألة من أيدي 
رجــــال الدين إلــــى المختصين في الشــــأن 

الطبي.
ورغــــم أن الاحتجاجــــات السياســــية 
القائمــــة في البــــلاد منذ أكثر مــــن عام لم 

تحمــــل أي لون سياســــي أو أيديولوجي، 
إلا أن بصمــــة الإســــلاميين باتت واضحة 
في حملة الضغــــط على الحكومة من أجل 
فتــــح أبواب المســــاجد، ما يعزز الشــــكوك 
في وقوفهم خلــــف تلك الاحتجاجات التي 
لم تتوقف رغم اســــتجابة الســــلطة لأغلب 

مطالب المحتجين.
ولم تعد الأعذار التــــي حملتها وزارة 
الشــــؤون الدينيــــة، حول مقصــــد حماية 
الأرواح وحياة الناس في الدين الإسلامي، 
واتخاذها كأولوية على ممارسة العبادات 
الجماعية، كافية لإقناع هؤلاء باســــتمرار 

غلق المساجد.
ولأن القرار خرج مــــن أيدي الحكومة 
إلــــى الســــلطات السياســــية والصحيــــة 
العليــــا في البلاد، فقــــد اكتفى بيان وزارة 
الشــــؤون الدينيــــة بالقــــول ”إننــــا نتطلع 
جميعــــا إلى أفق قريب تتهيأ فيه الظروف 
المناســــبة لإعادة فتح المساجد، لتحتضن 
روادها فــــي ظل الأجــــواء التــــي تعوّدوا 
عليها من الطمأنينة والأمن على أنفســــهم 

وأرواحهم“.
ولفــــت بيــــان لجنــــة الفتــــوى إلى أن 
”خبراء الصحة العموميــــة الذين يعرفون 

حقيقــــة الوضع فــــي البلاد، يؤكــــدون أن 
الظروف لا تسمح بعد بفتح كل النشاطات، 
لاسيما تلك التي تستقبل أعدادا كبيرة من 
الناس، وتتم في الفضاءات المغلقة ومنها 

المساجد“.
ويوحي مشــــهد التنازع على الأبواب 
الموصدة برمزية وعمق المؤسســــة الدينية 
فــــي توجيــــه دفــــة الصــــراع السياســــي 
معينــــة،  وجهــــة  نحــــو  والأيديولوجــــي 
رغــــم تراجــــع دورهــــا إلــــى الخلــــف 
أو تواريهــــا عــــن الأنظــــار خــــلال 
الســــنوات الأخيــــرة، لاســــيما 
لــــدى المنحدرين مــــن تيار 
السياســــي  الإســــلام 

والمحافظين.

وإذا 
كانت 

معركة 
المنابر قد 

حسمت من 
طرف السلطة على 
مدار سنوات كاملة 

من التعبئة والتجنّد 
لتحييد المساجد عن التيارات 

فإن  والمذهبية،  السياسية 
الصـــراع الجديـــد قد يكـــون وجد في 
الأبـــواب الموصـــدة فرصـــة للقفز إلى

الواجهة.

 عمــان – منذ إنشــــاء جماعــــة الإخوان 
المســــلمين في الأردن منتصف الأربعينات 
من القرن الماضي، ظل البعد الفلســــطيني 
حاضرا بقوة، ســــواء فــــي أركان الخطاب 
القاعــــدة  فــــي  أو  للجماعــــة  السياســــي 
العريضة مــــن المواطنــــين الأردنيين ذوي 
الأصول الفلسطينية الذين يمثلون حوالي 

نصف سكان المملكة.
ومثلما كان للبعد الفلســــطيني الدور 
الحاســــم فــــي انتشــــار دعايــــة الإخــــوان 
وزيادة شــــعبيتهم في الأردن حتى أواخر 
الثمانينــــات من القرن الماضــــي، كان هذا 
البعــــد يحمــــل أيضا في طياته الأســــباب 
التي أدت إلى تفكك الجماعة وانحسارها 

على المستوى الوطني.
تأسســــت الجماعة رســــميا في الأردن 
مــــن  مجموعــــة  أيــــدي  علــــى  عــــام 1946 
الإســــلاميين الفلســــطينيين كأحــــد فروع 
تنظيم الإخوان الذي أنشــــأه حســــن البنا 

في مصر عام 1928.

وحيث تُكــــرر دائما جماعــــة الإخوان 
فــــي الأردن أنهــــا ”أقدم مــــن المملكة“، فقد 
وقفت فعلا إلى جانب السلطة في لحظات 
مفصليــــة كادت تطيــــح بنظــــام الحكم في 

الأردن.
وبعــــد أن اتخــــذت شــــعبية الجماعة 
نســــقا تصاعديــــا على مســــتوى الشــــرق 
الأوســــط في أعقاب حرب 1948 ومع حالة 
التعبئــــة العامة في القضية الفلســــطينية 
وضــــم الضفة الغربيــــة للمملكة في 1951، 
فــــي  أردنيــــين“  ”الغــــرب  انخــــراط  ازداد 

السياسة شرقي النهر.
وكانت هذه الســــنوات كفيلة بترسيخ 
وجود جماعة الإخوان وتقوية شــــوكتهم 
حــــين وقفوا إلى جانــــب النظام في أخطر 
فترات المد القومي والناصري التي بلغت 
ذروتهــــا مع إحباط محاولة انقلاب قادتها 
قوى يســــارية ثم استقالة حكومة سليمان 

النابلسي ”الاشتراكية“ عام 1957.
مــــرة أخــــرى فــــي 1970 أو ما يســــمى 
”أحــــداث أيلــــول“ عندمــــا أراد الفدائيون 
الفلسطينيون إسقاط حكم الملك حسين بن 
طلال بالقوة لتأسيس دولة فلسطينية، لم 
تستطع الجماعة دعم النظام لكنها وقفت 
من الأحداث التي اعتبرتها  على ”الحياد“ 
”فتنــــة وقتالا بين طرفين مســــلمين“، وكان 
هــــذا كافيا للحكومة التي اســــتطاعت في 
نهاية المطاف طرد الفصائل الفلســــطينية 

المسلحة وحظر نشاطها.
”الربيــــع  أحــــداث  أوج  فــــي  وحتــــى 
فــــي 2011 وحولها، التزم إخوان  العربي“ 
الأردن بالدعــــوة إلى ”إصلاح النظام“، في 
تمايز واضح عن الدعوات التي شــــهدتها 
بلدان مجاورة وطالبت بإســــقاط الأنظمة 
على غــــرار ما حدث خصوصــــا في مصر 

وسوريا وتونس.
حــــين تبلــــورت أوضاع الإخــــوان في 
الأردن باعتبارهــــم الواجهــــة السياســــية 
للأردنيــــين مــــن أصــــول فلســــطينية، كان 
واضحا أن هامش التحرك على المســــتوى 
الوطنــــي يضيــــق علــــى الإخــــوان الذين 
يديــــرون منــــذ عقــــود برامــــج اجتماعية 

واســــعة النطاق فــــي مخيمات  و“خيرية“ 
اللاجئــــين الفلســــطينيين، حيــــث الكتلــــة 

الناخبة الرئيسية لجماعة الإخوان.
لم يشــــارك الإخوان فــــي احتجاجات 
التــــي قادت إلى  1989 أو ”أحــــداث مَعان“ 
تطبيع الحياة السياسية وعودة البرلمان، 
لكنهم شــــاركوا فــــي الانتخابات التي تلت 

الأحداث وحققوا أكبر فوز في تاريخهم.
واندلعــــت الاحتجاجــــات آنــــذاك فــــي 
مَعــــان وباقي جنــــوب الأردن وامتدت إلى 
مناطق أخرى، حيث الســــكان من ”الشرق 
أردنيــــين“، في حين يتركز ثقل الإخوان في 
أكبــــر مدينتين أردنيتــــين، العاصمة عمان 
والزرقــــاء، وهمــــا اللتــــان تضمــــان العدد 
الأكبر من ”الغرب أردنيين“ ولم تشهدا أي 

تحركات احتجاجية.
لم يشــــارك الإخوان فــــي احتجاجات 
1997 أو ما سمّي ”ثورة الخبز“ التي قامت 
في مناطق ”الشــــرق أردنيــــين“. وفي تلك 
الســــنة قاطع الإخوان الاقتــــراع البرلماني 
إثر تعديل قانون الانتخاب الذي اعتبروه 
يصب في مصلحة العشائر في المحافظات 
ذات الكثافــــة الســــكانية القليلــــة مقارنة 

بعمان والزرقاء.
ظهــــر التداخل جليا خلال تســــعينات 
القــــرن الماضي بين إخــــوان الأردن وحركة 
حمــــاس الوليــــدة كفــــرع للإخــــوان فــــي 
فلســــطين، إلى أن قــــررت الحكومة إغلاق 
مكتب حماس في الأردن وترحيل قياداتها 

في 1999.
مــــذذاك وضعت الحكومــــة وأجهزتها 
جماعة الإخوان تحــــت مجهر الارتباطات 
الخارجيــــة، إن كانــــت بحركــــة حماس أو 
بمرشد الجماعة في مصر؛ هذه الارتباطات 
التي ظلــــت الحكومــــة الأردنيــــة قبل ذلك 

تغض الطرف عنها وأحيانا تتقبلها.
ازداد توجــــس الحكومــــة الأردنية من 
تأثيــــر جماعــــة الإخوان بعــــد فوز حماس 
فــــي الانتخابات الفلســــطينية عــــام 2006. 
وحتى هذا التاريخ كان لا يزال في جماعة 
الإخــــوان في الأردن قياديون محســــوبون 

على حماس.
كان محور مظاهرات ”إصلاح النظام“ 
التــــي قادها الإخــــوان في غمــــرة ”الربيع 
تدور فــــي الواقع حــــول تغيير  العربــــي“ 
النظــــام إلــــى ملكيــــة دســــتورية وحكومة 
منتخبة، وهو ما لم يكن ممكنا أن يتحقق. 
يعرفون أن  والحال أن ”الشــــرق أردنيين“ 
هــــذا يعني ”تشــــكيل حكومة فلســــطينية 

لقيادة الأردن“.
وراودتها آنــــذاك فكرة الحكم أكثر من 
أي وقت مضى، لكن تغير قيادات الجماعة 
وتبــــدل العلاقة مع الحكومــــة ثم فيما بعد 
الانشقاقات أفضت إلى وضع الإخوان في 

حجم جديد عليهم أن يعتادوا عليه.
الاعتبــــارات  جيــــدا  النظــــام  يــــدرك 
الاجتماعيــــة والديمغرافيــــة للتوجه نحو 
الحكومــــة المنتخبة، لكــــن لا يمكن الفصل 
بــــين الجماعة ونفوذها فــــي المناطق التي 

تضم أردنيين من أصل فلسطيني.
في غير مصلحــــة الجماعة هذه المرة، 
والارتبــــاط  الفلســــطيني  البعــــد  يعــــود 
الخارجي للإخوان إلــــى الواجهة؛ إذ بعد 
ســــنتين فقط من انــــدلاع ”الربيع العربي“ 
انشــــقت مجموعة من قيادات الإخوان عن 
الجماعة وأعلنت ما يسمى ”وثيقة زمزم“، 
التي تنادي خصوصا بالالتفات إلى الشأن 
الأردني، حين كانت الجماعة منشغلة أكثر 

بالقضايا الإقليمية.
جاءت الضربة الثانية لجماعة الإخوان 
فــــي 2015 حين قــــام حوالــــي 50 إخوانيا 
بإنشــــاء ”جمعيــــة الإخــــوان المســــلمين“ 
ووافقت السلطات على ترخيصها برئاسة 
المراقــــب الســــابق للجماعــــة عبدالمجيــــد 
الذنيبات، الذي أخذ أيضا على ”الجماعة“ 

انفصالها عن القضايا المحلية.
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المساجد الجزائرية: من معركة المنابر 

إلى نزاع الأبواب الموصدة 

البعد الفلسطيني أساس 

شعبية الإخوان وسبب 

تفككهم في الأردن
استمرار غلق المساجد يفقد الحراك نقطة الانطلاق والتحشيد

كشــــــفت جائحة كورونا عن مساعٍ واضحة في الجزائر لاستغلال المساجد 
فــــــي لعبة لي الذراع القائمة بين الســــــلطة والمحتجين، فدُفعت بذلك إلى قلب 
صــــــراع قوي بينهما، رغم مزاعم الطرفين بعدم الاســــــتنجاد بها في تصفية 
الحســــــابات العالقة بينهما، لاسيما ما اتصل بالاضطرابات السياسية التي 

تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.

لم تحمل الاحتجاجات أي لون 

سياسي أو أيديولوجي، إلا 

أن بصمة الإسلاميين باتت 

واضحة في حملة الضغط 

على الحكومة من أجل فتح 

أبواب المساجد

صابر بليدي

ب ب

صحافي جزائري

شعبية قائمة على الشعارات 

إسلام
سياسي

ــددة التي اتخذت بشــــأنها من طرف 
ت الأمن خاصة في أيــــام الجمعة، إلا 
ـا لم تتمكن من كبــــح جماح الجحافل 
ــعبية التي كانت تخرج منها للتظاهر 
التوجــــه  إخفــــاء  رغــــم  الســــلطة،  د 
يولوجي لهــــؤلاء، بدعوى أن مرتادي 
ــــاجد ليســــوا كلهم من تيار سياسي 
معــــين، وأن الأولوية هي يديولوجــــي
يق المطالب الأساســــية للحراك وليس 

سويق السياسي.
ويبـــدو أن الســـلطة مصممـــة علـــى
ب ورقة المساجد من أيدي المحتجين،
ـو ما خلـــق حالة مـــن الارتبـــاك في
وفهم، بعدما فقـــد الكثير منهم نقطة
طـــلاق، ولذلـــك تضاربـــت الآراء بين
عين إلـــى انتظار عودتها إلى الوضع
دي للتأكد من سلامة الوضع الصحي
لبلاد، وبين مـــن يرى ضرورة تغيير
تيك من أجل عودة سريعة للاحتجاج.

وأفضى التطور المستجد إلى 
لمساجد التي تم افتكاكها
ل كبير من التجاذب
ياسي والحزبي

هبي، دخلت في 
ب صراع جديد بين
لطة والمعارضة

عبية، وأن التحييد
المحقق في طابي
سابق لم يعد
مكان الاستمرار
بعدما بات
لا يتعلق ر
رد خطاب 

 بل
اب 
وار
زع 

ل غلقها 
تحها.

إلــــى الســــلطات السياســــية والصحيــــة
البلاد، فقــــد اكتفى بيان وزارة العليــــا في
”إننــــا نتطلع الشــــؤون الدينيــــة بالقــــول
جميعــــا إلى أفق قريب تتهيأ فيه الظروف
المناســــبة لإعادة فتح المساجد، لتحتضن
روادها فــــي ظل الأجــــواء التــــي تعوّدوا
عليها من الطمأنينة والأمن على أنفســــهم

وأرواحهم“.
ولفــــت بيــــان لجنــــة الفتــــوى إلى أن
”خبراء الصحة العموميــــة الذين يعرفون

حقيقــــة الوضع فــــي البلاد، يؤكــــدون أن
الظروف لا تسمح بعد بفتح كل النشاطات،
لاسيما تلك التي تستقبل أعدادا كبيرة من
الناس، وتتم في الفضاءات المغلقة ومنها

المساجد“.
ويوحي مشــــهد التنازع على الأبواب
الموصدة برمزية وعمق المؤسســــة الدينية
فــــي توجيــــه دفــــة الصــــراع السياســــي
معينــــة، وجهــــة  نحــــو  والأيديولوجــــي 
رغــــم تراجــــع دورهــــا إلــــى الخلــــف
أو تواريهــــا عــــن الأنظــــار خــــلال
الســــنوات الأخيــــرة، لاســــيما
لــــدى المنحدرين مــــن تيار
السياســــي الإســــلام 

والمحافظين.

وإذا
كانت 

معركة 
المنابر قد 

حسمت من 
طرف السلطة على
سنوات كاملة مدار

من التعبئة والتجنّد 
لتحييد المساجد عن التيارات
فإن والمذهبية،  السياسية 

الصـــراع الجديـــد قد يكـــون وجد في
الأبـــواب الموصـــدة فرصـــة للقفز إلى

الواجهة.

لم تحمل الاحتجاجات أي لون 

سياسي أو أيديولوجي، إلا 

أن بصمة الإسلاميين باتت 

واضحة في حملة الضغط

على الحكومة من أجل فتح 

أبواب المساجد

شاكر رفايعة
كاتب أردني

التداخل  ظهر خلال 

تسعينيات القرن الماضي 

بين إخوان الأردن وحركة 

حماس الوليدة كفرع 

للإخوان في فلسطين


